
 مقياس الحكم الراشد: الاستاذة توبرينات جهيدة

 

 أبعاد الحكم الراشد

 البعد السياسي: .1

تعلق البعد السياسي للحكم الراشد بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، فلا يتصور أن تكون رشادة 

الصحيحة بين سياسية تقوم على أساس الشرعية والتمثيل، لأنهما يعربان عن الصلة  من دون منظومة

الانصراف فين بما يحقق التعاون والتناصر والإيجابي بين الطر الحاكم والمحكوم، ويؤديان إلى التفاعل

بشكل أشمل وأعم، ويضمن حقوق  إلى خدمة الصالح العام، الذي يحقق في إطاره مصالح الأفراد

على تحقيق الأمن  آليات تساعد ولهذا لن يتحقق إلا في ظل النظام الديمقراطي وبما يحتويه من، المواطنة

الاستقرار المدني الذي يساعد على الإصلاح واتساع حجم المشاركة السياسية، التي تعد الإطار 

لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من جهة وتمكين الحاكمين من الشرعية  الضروري

لاقات داخل المجتمع تنظيما عقلانيا يوجه ثانية، فضل عن تنظيم الع التي تبرر سلطتهم وحكمهم من جهة

  ل.والمنافسة إلى فائدة المجتمع كك الصراع

 لى السلطة دون اللجوء إلى العنف،إلى جانب هذا، فإن النظام الديمقراطي يسمح بالتداول السلمي ع

 .التوافق بين الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية المتنافسة ويضمن نوعا من

، ٕوإخضاع د إلى القوانين لفرض سلطتهالق أسس وقواعد دولة الحق والقانون، التي تستنوهذا ما سوف يخ

 .، وتنظيم الحياة السياسية وفق أساليب وقواعد معينةوالمحكوم للمساءلة كل من الحاكم

وعليه، يبقى النظام الديمقراطي ضروري لتأكيد فعالية و مشروعية الدولة والتوزيع العادل للعائدات 

 .والشفافية والمشاركة صادية وتحقيق المسؤوليةالاقت

بالنتيجة فإن درجة رشادة النظام السياسي يتوقف على مدى مشروعية نظامها السياسي، وفعالية سياساتها 

)بن نعوم عبد مشاركة مواطنيها في تحديد الأولويات والسياسات واتخاذ القرارات وعلى درجة

 (33-32،ص ص2016اللطيف،

  البعد التقني: .2

ويتبناه صندوق النقد الدولي بتركيزه على الناحية الاقتصادية من الحكم وتحديدا شفافية حسابات الحكومة، 

  (13،ص2010)سفيان فوكهالقطاع الخاص وفعالية إدارة الموارد العامة، واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات

ءتها، وهو جوهر الرشادة التي تقوم على وعليه فان البعد التقني مرتبط بعمل الإدارة العامة، ومدى كفا

عنصرين: الرشادة الإدارية، والوظيف العمومي، وهو مايقتضي أن تكون الإدارة مستقلة عن السلطة 

وفقا لمعيار  السياسية والمالية، ويكون الموظفون لا يخضعون إلا لواجبات وظيفتهم ويكون اختيارهم

 . (4)نسيمة مسالي،بدون سنة،صالكفاءة

  الاقتصادي والاجتماعي: البعد .3

العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ولة والذي يتمثل في كشف أساليب اتخاذ القرار الاقتصادي للدو

كما يرتبط هذا البعد بشقيه بطبيعة بنية  ،الخدمات على أفراد المجتمعالسلع ولعلاقة بتوزيع الإنتاج وذات ا

المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي 

والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع 

 (5نفس المرجع السابق، ص) ات الأخرى من زاوية ثالثةالاقتصاديات الخارجية والمجتمع

  البعد القانوني: .4

ويتجسد من خلال الحكم الراشد بتحقيق شرط مشروعية جميع تصرفات الهيئات الحاكمة ومطابقتها 

للقانون الذي وضعته الهيئات المنتخبة الممثلة للشعب من جهة، ومن جهة أخرى يفتح القنوات أمام 

الأعمال  المواطنين لمناقشة تصرفات الحكام، وعليه يمكن لهذا البعد أن يعطي صفة المشروعية لجميع

المواطنين مما يسمح بتحقيق  2التي تقوم بها الحكومة، ومن ثم توقع قبولها في غالب الأحيان من طرف 



التوافق والانسجام بين كل هذه القوى السياسية والمجتمعية ، وهكذا تؤثر هذه الأبعاد وترتبط مع بعضها 

 (34، ص2012)حسين عبد القادر.البعض في إنتاج الحكم الراشد

 

 


